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        لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

 (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة
   - الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاالمتعلقة بقضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 

  ٤ ....................................................................................  "اتفاقية نيويورك")(
  الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة الاستئناف  ‐ ) من اتفاقية نيويورك١: المادة الأولى (١٨٣٤القضية 

  .Tri Marine Fish Coشركة ضد  Castro، السيد 35703-17لدائرة التاسعة، القضية رقم ، افي الولايات المتحدة
  ٤ ..............................................................................  )٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٧(

الولايات المتحدة  ‐ ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢) (ج) و(١) (أ) و(١: المادة الخامسة (١٨٣٥القضية 
  ، cv-00584(APM)-17الأمريكية: محكمة مقاطعة كولومبيا المحلية في الولايات المتحدة، القضية رقم 

  ٥ ...................................  )٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢جمهورية غانا (ضد  .Balkan Energy Ltdشركة 
إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة السادسة المدنية (المحكمة  - : المادة الثانية من اتفاقية نيويورك١٨٣٦القضية 

   .Comaco S.p.Aشركة ضد  Kenobi International Ltd، شركة 21655/17العليا)، القضية رقم 
  ٦ .............................................................................  )٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩(

الغرف المشتركة المجمعة (إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة  - : المادة الثانية من اتفاقية نيويورك١٨٣٧القضية 
 Armamenti eشركة ضد  ، حكومة جمهورية العراق ووزاراتها23893/15لمحكمة العليا)، القضية رقم ل

Aerospazio SpA ٧ ...............................................  )٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤( وآخرين  
إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة الأولى المدنية  - : المادتان الثالثة والرابعة من اتفاقية نيويورك١٨٣٨القضية 

 East Point Trading Ltdشركة ضد  Globtrade Italiana srl، شركة 24856/08(المحكمة العليا)، القضية رقم 
  ٧ ........................................................................  )٢٠٠٨تشرين الأول/أكتوبر  ٨(

إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة الأولى المدنية  - : المادتان الثانية والخامسة من اتفاقية نيويورك١٨٣٩القضية 
 Conceria F.lliشركة ضد  Rudston Products Limited، شركة 13916/07(المحكمة العليا)، القضية رقم 

Buongiorno )٨ ................................................................  )٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٤  
، 11/2017قبرص: محكمة ليماسول المحلية، القضية رقم  - : المادة السادسة من اتفاقية نيويورك١٨٤٠القضية 
  ٨ .....................)٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٥( Coraline Limitedشركة ضد  Walter Höftالدكتور 
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قبرص: محكمة  - من اتفاقية نيويوركمن المادة الخامسة ) (ب) ٢) (ج) و(١( الفقرتان :١٨٤١القضية 
 UMS Holdingشركة ضد  وطرف آخر Great Station Properties SA، شركة 2/2018ليماسول المحلية، القضية رقم 

Limited ) ١٠ .........................................................  )٢٠١٨تموز/يوليه  ١٨وأطراف أخرى  
باراغواي:  - من القانون النموذجي للتحكيم ٣٤والمادة  : المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك؛١٨٤٢القضية 

شركة ضد  .Yvu Poty S.A، شركة 156محكمة العدل العليا في باراغواي، الدائرة الدستورية، القضية رقم 
PABENSA S.A.  وشركةCárnicas Villacuenca S.A. )١١ ..............................  )٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨  

أوكرانيا: المحكمة العليا، القضية رقم  - ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢: المادة الخامسة (١٨٤٣القضية 
 Ukrenergoشركة ضد  Hyosung Corporationوشركة  POSCO Daewoo Corporation، شركة 796/3/2018

National Power Company ) ١٢ .......................................  )٢٠١٨تموز/يوليه  ٢٣المملوكة للدولة  
) من القانون النموذجي ٢( ٣٥والمادة  نيويورك؛: المواد الأولى والثالثة والرابعة من اتفاقية ١٨٤٤القضية 
 Lebedinsky Mining and، شركة المساهمة 264/1297/17أوكرانيا: المحكمة العليا، القضية رقم  - للتحكيم

Processing Plant  العموميةشركة المساهمة ضد Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol )تشرين  ٢٤
  ١٥ ..................................................................................  )٢٠١٨الأول/أكتوبر 

  كندا: المحكمة العليا في كيبيك، القضية رقم  - : المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك١٨٤٥القضية 
كانون الأول/ديسمبر  ١١( Itaniضد  Société générale de Banque au Liban SAL، شركة 500-17-093234-162

١٧ ...............................................................................................  )٢٠١٩  
من القانون النموذجي  ٣٦و ٣٥والمادتان  ) (ب) من اتفاقية نيويورك؛١: المادة الخامسة (١٨٤٦القضية 
 POSCO، شركة M-239أذربيجان: المحكمة الدستورية في جمهورية أذربيجان، القضية رقم  - للتحكيم

Daewoo  شركة ضدGrand Motors )١٩ ...........................................  )٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٥  
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 مةمقدِّ
 

تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة عن المحاكم 
التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون وهيئات 

التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى 
لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. وترد المعايير الدولية التي تتَّســق مع الطابع الدولي للنصــوص، 

يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 
نصـــوص الأونســـيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشـــبكي ووثائق الســـوابق القضـــائية المســـتندة إلى اســـتعماله. 

  ).https://uncitral.un.org/ar/case_law(للأونسيترال 
كل ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية الكاملة ل

الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو أشارت إليها المحكمة  قضية ترد في هذه المجموعة من
) الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب URLأو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في 
الرسمية الخاصـــة  عنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعية إلى مواقع شـــبكية غير المواقع الشـــبكية

المتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذلك الموقع الشـــبكي؛ وعلاوة   بالأمم المتحدة لا تشـــكِّل تزكيةً من جانب الأمم
على ذلك، كثيراً ما تتغير المواقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة ســارية حتى تاريخ إصــدار 

ر فيها قانون الأونســـيترال النموذجي للتحكيم على إشـــارات  هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القضـــايا التي يفســـَّ
سيترال النموذجي  سية متَّسقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأون مرجعية إلى كلمات رئي

يين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطن
تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. 
ويمكن البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص بالأونســـيترال عن طريق 

الســــمات التعريفية الرئيســــية، أيْ البلد أو النص التشــــريعي أو رقم القضــــية في وثائق "كلاوت"  الإشــــارة إلى جميع
  الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.  أو

استثنائية أمانة ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة 
الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر 

 مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.  غير  أو
                  

–––––––––––––––      
  ٢٠٢٠محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسال 
 ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquartersهذه الطلبات إلى العنوان التالي:

New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية أن تستنسخ هذا .
    العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف بقرارات 
      "اتفاقية نيويورك" –م الأجنبية وتنفيذها التحكي

  ) من اتفاقية نيويورك١: المادة الأولى (١٨٣٤القضية 
  لدائرة التاسعةا ،الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة

  35703-17القضية رقم 
   .Tri Marine Fish Coشركةضد  Castroالسيد 
 ٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٧

  الأصل بالإنكليزية
   /http://cdn.ca9.uscourts.govفي الموقع التالي: النص متاح 

  الخلاصة من إعداد س. أ. سترونغ، مراسلة وطنية
ـــتأنِف، وهو من مواطني الفلبين، -المدَّعي أبرم تتولى أن على كيم عمل يتضـــمَّن اتفاق تح اتفاقالمس
مقرها في ســــاموا الأمريكية. وبالفعل  يقع في أيِّ منازعات تنشــــأ بشــــأن العمل هيئة تحكيم البت

وِّيت وديًّا. وشملت التســــوية إبراءً لذمة الشــــركة المدَّ -عى عليهانشــــأت منازعة بين الطرفين وســــُ
ضدَّ ضدَّالمستأنف  المستقبل. ورغم عدم إقامة ها في ها من أيِّ مسؤولية والتنازل عن أي مطالبات 

ــــاطة باعتماد دعوى تحكيم، قدَّ ــــركة المدَّعى عليها طلباً إلى المجلس الوطني للتوفيق والوس مت الش
معتمد في مجال التحكيم البحري ينصُّ على أنَّ طوعي من محكَّم صادراً أمراً  وتلقتالتسوية رسميًّا 

" وعلى منع والسياسة العامةية والأعراف الحميدة القانون والمعايير الأخلاق تتعارض معالتسوية "لا 
  .ة دعوى أخرى بشأن موضوع القضيةإقام
في البداية،  يعتقدهممَّا كان  كانت أوســع نطاقاًالأضــرار التي لحقت به  أنَّ لاحقاًن للمســتأنِف وتبيَّ
حكمة أقام دعوى أمام محكمة ولاية واشــــــنطن. ونقلت الشــــــركة المدَّعى عليها القضــــــية إلى المف

م الطوعي باعتباره قرار تحكيم أجنبيًّا. وقضــت ن المحكَّعالاتحادية والتمســت تأكيد الأمر الصــادر 
الحكم. وقضـــت محكمة ذلك م واســـتأنف المدَّعي ن المحكَّعالمحكمة المحلية بتأكيد الأمر الصـــادر 

  . تبعاً لذلكها في لتنظرإليها المحكمة المحلية جزئيًّا وأعادت المسألة  قرارالاستئناف بنقض 
ــــــتئناف في حيثيات  وذكرت ــــــير ١المادة الأولى ( أنَّ قرارهامحكمة الاس ) من اتفاقية نيويورك تش

فاً في الاتفاقية "قرار التحكيم" ليس معرَّ أن تعبير"، مع وتنفيذها"الاعتراف بقرارات التحكيم  إلى
هذا معنى وللبت في . الداخلي أو في قانون التحكيم الاتحادي الذي يشــــــترع الاتفاقية في القانون

شائع والمنطق التعبير ستندت المحكمة إلى المعنى ال سليم، ا ، مع الاستعانة بقانون الولايات المتحدة ال
رئيســــــية مثل  لتعابيرللتحكيم التجاري الدولي بصــــــيغته المعدَّلة (الثالثة)، الذي يتضــــــمَّن تعاريف 

  "قرارات التحكيم" و"هيئة التحكيم" و"التحكيم".
، تجاوزت محكمة الاســــتئناف النظر في شــــكل الوثيقة موضــــع الخلافوفي ســــياق تقييم الدعوى 

، وركَّزت بدلاً من ذلك على المســـائل المتعلقة بالمضـــمون. وعلى وجه الخصـــوص، لاحظت عنيةالم
م التحكيم في الوقت الذي التقى فيه الطرفان مع المحكَّ قيدأنَّه لم تكن هناك منازعة   )١( :المحكمة

الإجراءات م أو في اتفاق التحكي المبينة"التحكيم" المزعوم لم يتقيَّد بالإجراءات  أنَّ  )٢(والطوعي؛ 
من  الطرفين إبراءعي لم يشمل المدَّ عليه عالتنازل الذي وقَّ ) أن٣َّ(و؛ القانون الفلبيني بها يقضيالتي 
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"اتفاق  محكمة الاستئناف إلى أنَّ خلُصت ،بالتحكيم في ساموا الأمريكية. ومن ثمَّ مختلف التزاماتهما
ــــوية الفضــــفاض بين الطرفين والأمر [الصــــادر  د قرار تحكيم لمجرَّ  لم يتحولا إلىم] المحكَّن عالتس

أن بعى عليها للشــركة المدَّ أنه رغم الســماحالمحكمة أيضــاً  وذكرتم". اجتماع الطرفين مع محكَّ
  اتفاقية نيويورك. بمقتضىذلك  تفعلأن  باعتبارها عقداً، فلا يمكنهاتلتمس إنفاذ الوثيقة 

عن الحالات  الوقائعي الخاصعلى تمييز هذا النمط ، لدى إبداء رأيها، وحرصت محكمة الاستئناف
د هذه التســوية في شــكل قرار تحكيم بالتراضــي.  ل فيها إلى تســوية أثناء التحكيم وتُجســَّ التي يُتوصــَّ

ــــــوية هو عامل يوقت نَّألمحكمة، ا ورأت ما إذا كانت الوثيقة الناتجة  تقريرالأهمية في  بالغت التس
  ن نطاق اتفاقية نيويورك.ضم تندرج

    
   ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢) (ج) و(١) (أ) و(١المادة الخامسة ( :١٨٣٥القضية 

  الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة مقاطعة كولومبيا المحلية في الولايات المتحدة
 cv-00584 (APM)-17القضية رقم 

  جمهورية غاناضد  .Balkan Energy Ltdشركة 
  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢

  الأصل بالإنكليزية
   /https://www.italaw.comفي الموقع التالي: النص متاح 

  الخلاصة من إعداد س. أ. سترونغ، مراسلة وطنية
المملكة المتحدة ها في تكساس وشركتان تابعتان لها في تعاقدت الشركات المدَّعية (وهي شركة مقرُّ

عى عليها، وهي جمهورية غانا، لغرض يرلندا الشــمالية وفي غانا) مع الدولة المدَّألبريطانيا العظمى و
ــــــغيلها في غانا. ونصَّ العقد  تجديد محطة عائمة لتوليد الكهرباء وتزويدها بالمعدات واختبارها وتش

ضمَّن ابتوفير غانا  تقومعلى أن  إحالة أيِّ منازعات على لعقد اتفاقاً الكهرباء وخدمات أخرى. وت
  إلى التحكيم أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وكان العقد خاضعاً لقانون غانا.

تحكيم أمام محكمة التحكيم إجراءات ت الشركات المدَّعية وإثر نشوء منازعة في إطار العقد، استهلَّ
، ةالغانيَّتحكيم من خلال التقاضــي أمام المحاكم ال تفاديعى عليها إلى الدائمة. وســعت الدولة المدَّ

 حصلت على ،، ومن ثمعية، التي التمستقراراً لصالح الشركات المدَّأصدرت هيئة التحكيم  لكن
تأكيد قرار التحكيم أمام محكمة مقاطعة كولومبيا المحلية في الولايات المتحدة. ورفضـــت المحكمة 

، مشــيرة إلى أنَّ في موضــوع الدعوىتمتُّع المحكمة بالاختصــاص  المحلية في قراراها ادِّعاء غانا بعدم
قانون الحصـــانات الســـيادية الأجنبية في الولايات المتحدة يســـمح بالمضـــي قدماً في الدعاوى المقامة 

من مدونة قوانين  ٢٨) من الباب ٦(أ) ( ١٦٠٥ بمقتضــــى المادةضــــد الجهات الســــيادية الأجنبية 
لدعاوى في نظراله يمكن نَّبألك الحكم، ذ ويقضــــــيالولايات المتحدة.  تأكيد قرارات  ا مة ل قا الم

  الحصانة السياسية الأجنبية.دعاوى التحكيم بمقتضى اتفاقية نيويورك رغم 
 ادَّعتلعدم الإنفاذ بمقتضى المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك. فأولاً،  دعاوىة غانا بعدَّ وتمسَّكت
 ) (أ) من المادة الخامســـة لأنَّ ١الفقرة (ب عملاًإنفاذ قرار التحكيم  بأنه لا يمكنعى عليها الدولة المدَّ

 بين القانون تلك الحجة، إذ ميَّزتبمقتضــــى قوانين غانا. ورفضــــت المحكمة  باطلالتحكيم اتفاق 
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اتفاق التحكيم (القانون الهولندي،  يحكم تفســــيروالقانون الذي  (القانون الغاني) العقد يحكمالذي 
  قانون بلد المقر). الذي هو
) (ج) من ١الفقرة (عملاً بإنفاذ قرار التحكيم  بأنه لا يمكنعى عليها الدولة المدَّ حاججتوثانياً، 

على إحالة مســألة صــحة  كانت قد وافقت غانا أنه لا يوجد دليل واضــح على المادة الخامســة لأنَّ
هذه الحجة، مســتندة إلى أن اتفاق التحكيم يقضــي التحكيم إلى المحكَّمين. ورفضــت المحكمة  بند
نَّ قواعد الأونســـيترال للتحكيم تنصُّ على أنَّ لهيئة ونظراً لأ .انطباق قواعد الأونســـيترال للتحكيمب

، وكذلك في وجود أو صحة العقد نفسه، أو صحته التحكيمبند في وجود  البتالتحكيم صلاحية 
  سليمة.كانت الإجراءات التي اتبعتها هيئة التحكيم  فإنَّ

) (ب) ٢ســتناد إلى الفقرة (إنفاذ قرار التحكيم بالا إلى مقاومةالدولة المدَّعى عليها  ســعتوأخيراً، 
ــــــة،  التحكيم يخالف  بند قد قضــــــت بأنَّ ةالغانيَّالمحكمة العليا  إذ حاججت بأنمن المادة الخامس

في الولايات  االمعمول به للســـياســـةإنفاذ قرار التحكيم ســـيكون مخالفاً  ومن ثم، فإندســـتور غانا، 
 لم توافق علىالمحكمة المحلية  جنبية. بيد أنَّالمجاملة الدولية للمحاكم الأ منحفي  ةالمتحدة والمتمثل

 ، وأشــــارت إلى أنَّ الاســــتثناءالغانيَّة ذي الصــــلةتفســــير الدولة المدَّعى عليها لرأي المحكمة العليا 
 ،. ومن ثمَّيتعين تأويله على نحو ضــيقالمنصــوص عليه في اتفاقية نيويورك  الخاص بالســياســة العامة

  .رفضت المحكمة هذه الحجة أيضاً
  

  : المادة الثانية من اتفاقية نيويورك١٨٣٦القضية 
  إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة السادسة المدنية (المحكمة العليا)

  21655/17القضية رقم 
   .Comaco S.p.Aشركة ضد  Kenobi International Ltdشركة 
  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٩

 الأصل بالإيطالية
   /www.italgiure.giustizia.itفي الموقع التالي: النص متاح 

حمولة  لنقل، وهي شركة إنكليزية، عقد مشارطة تأجير سفينة Kenobi Internationalأبرمت شركة 
ية، وتضــــــمَّ نة المعن ــــــفي كة للس مال ها  قد من الموز، بصــــــفت ندن الع ــــــركة  تحكيم. ولم تكن ب   ش

Comaco S.p.A شـــارطة. ونشـــأت منازعة بين المإليها الموز، طرفاً في عقد  التي يُرســـل، وهي الجهة
  مؤجِّر السفينة والشركة المالكة، وصدر قرار تحكيم لصالح الشركة المالكة. 

والتمســت الشــركة المالكة الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه في إيطاليا ضــد الشــركة المرســل إليها 
لاســـتناد إلى ســـند الشـــحن الخاص بحمولة الموز، والذي كان يتضـــمَّن إشـــارة إلى عقد مشـــارطة با

سند الشحن  سفينة، لكنَّممهوراً بالتأجير. وكان  ضاعةه لم يكن يحمل توقيع توقيع قبطان ال  ناقل الب
  ولا الشركة المرسل إليها. 
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سند الشحن إشارة  أنَّ )١(،خاصة بهاالمحكمة العليا، مستشهدة بسوابق قضائية  وذكرت تضمين 
شــارطة لا يكفي لاســتيفاء متطلبات الاتفاقية بشــأن إبداء الموافقة المالتحكيم الوارد في عقد  بندإلى 

  التحكيم. الشكل الكتابي لبندالتحكيم وبشأن  الالتزام ببندعلى 
  

  : المادة الثانية من اتفاقية نيويورك١٨٣٧القضية 
  )الغرف المشتركة للمحكمة العلياالنقض، الدائرة المجمعة (إيطاليا: محكمة 

  23893/15القضية رقم 
  وآخرين Armamenti e Aerospazio SpAشركة ضد  حكومة جمهورية العراق ووزاراتها

  ٢٠١٥الثاني/نوفمبر   تشرين ٢٤
  الأصل بالإيطالية

   /www.italgiure.giustizia.itفي الموقع التالي: النص متاح 
ــــــرين الثاني/نوفمبر  ١٢في  ــــــركة إيطالية عقداً مع وزارة الدفاع في العراق ١٩٨٣تش ، أبرمت ش

. وكان العقد خاضــــعاً للقانون بيع طائرات مروحية عســــكريةل "العراق")(يُشــــار إليها فيما يلي ب
  على تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار العقد عن طريق التحكيم. الفرنسي وتضمَّن بنداً ينصُّ

ــتحقة عليه. وفي آب/١٩٨٦تشــرين الثاني/نوفمبر  ١١وفي   ، لم يســدِّد العراق أحد الأقســاط المس
فرض ، ةحد، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلٌّ على ١٩٩٠أغسطس 

  لكويت. لحظر على التجارة مع العراق بسبب غزوه 
ضد العراق أمام محكمة إيطالية تطالبه فيها بدفع الرصيد غير المسدَّ د. وأقامت الشركة الإيطالية دعوى 

  حكيم. واستؤنف ذلك القرار.الت بندبسبب وجود  أنها تفتقر إلى الولاية القضائيةالمحكمة  ورأت
ع بالولاية القضــــائية على المحاكم الإيطالية تتمتَّ لقرار وقضــــت بأنَّونقضــــت محكمة الاســــتئناف ا

  المفعول. عديمالتحكيم  بندالحظر قد جعل  لأنَّ المنازعة
موضــوع العقد لم يعد قابلاً  دت أنَّفي قرار محكمة الاســتئناف أمام المحكمة العليا، التي أكَّ طُعنثم 

  .لاغ وباطلالتحكيم  بند للتسوية عن طريق التحكيم بسبب الحظر، وأنَّ
  

   المادتان الثالثة والرابعة من اتفاقية نيويورك :١٨٣٨القضية 
  إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة الأولى المدنية (المحكمة العليا)

  24856/08القضية رقم 
  East Point Trading Ltdشركة ضد  Globtrade Italiana srl شركة

 ٢٠٠٨الأول/أكتوبر  تشرين ٨
  الأصل بالإيطالية

  /http://newyorkconvention1958.orgفي الموقع التالي: النص متاح 
أبرمت شركة إيطالية وشركة قبرصية عقداً ينصُّ على تسمية رابطة تجارة الحبوب والأعلاف جهة 
مختصة بتسوية أيِّ منازعة تنشأ في إطار العقد. وبالفعل نشأت منازعة، وفصلت فيها هيئة التحكيم 

لتحكيم في التابعة لرابطة تجارة الحبوب والأعلاف لصـــالح الشـــركة القبرصـــية. والتُمس إنفاذ قرار ا
                                                                    

  )١(  Corte di Cassazione, Sez. U, No. 1328 of 2000; Sez. I, No. 3362 of 1991. 
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من قرار  مصـــدَّقةنســـخة غير  بالاســـتناد إلىمنح الإنفاذ على  فٍســـتئناالامحكمةُ  ووافقتإيطاليا، 
  أمام المحكمة العليا. ذلك القرارالشركة الإيطالية  واستأنفتالتحكيم. 

ـــترط تقديم قرار ـــارت المحكمة العليا إلى أنَّ اتفاقية نيويورك تش حســـب  الموثَّقالأصـــلي  التحكيم وأش
. وأشارت أيضاً للحصول على الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي وإنفاذهمنه  مصدَّقة الأصول أو نسخة

 وفقاً لقانون المكان الذي يُلتمس فيه الإنفاذ.  تُقرَّرقرار التحكيم  الشكلية للتوثُّق من جراءاتالإ إلى أنَّ

 المحكمة العليا إلى أنَّ خلُصـــــت، مصـــــدَّقةلم تكن مة من قرار التحكيم نَّ النســـــخة المقدَّونظراً لأ
  .التحكيم محكمة الاستئناف أخطأت بمنحها إنفاذ قرار

  
  المادتان الثانية والخامسة من اتفاقية نيويورك :١٨٣٩القضية 

  إيطاليا: محكمة النقض، الدائرة الأولى المدنية (المحكمة العليا)
  13916/07القضية رقم 

  Conceria F.lli Buongiorno شركةضد  Rudston Products Limited شركة
 ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٤

  الأصل بالإيطالية
 Yearbook Commercial Arbitration 2009 – volume XXXIV, pp. 639-643; Giustizia منشورة في:

Civile, 2008, p. 1767.  
تحكيم. وأرســــلت  بندن أغنام يتضــــمَّأبرمت شــــركة إنكليزية وشــــركة إيطالية عقداً لبيع جلود 

قعت عليها الشــركة و، وصــيغتها النمطية الخاصــة للعقدالشــركة الإنكليزية إلى الشــركة الإيطالية 
الإيطالية وأعادتها عن طريق الفاكس. ونشــأت منازعة بين الطرفين، وأصــدرت هيئة التحكيم قرار 

 ليزية إنفاذ قرار التحكيم في إيطاليا. تحكيم لصالح الشركة الإنكليزية. والتمست الشركة الإنك

شركة الإيطالية على الإنفاذ،  قد أبرم عن كان العقد  التحكيم باطل لأنَّ بند أنَّبحجة واعترضت ال
طريق الفاكس ومن ثمَّ لا يحمل التوقيع الأصـــــلي للطرفين. وقبلت محكمة الاســـــتئناف هذه الحجة 

  ا الحكم أمام المحكمة العليا.هذ واستُؤنفوقضت برفض إنفاذ قرار التحكيم. 
التحكيم عن طريق  بنداتفاقية نيويورك تعترف بصــــــحة إبرام  وأشـــــــارت المحكمة العليا إلى أنَّ

ن ه لا جدال في أنَّ العقد الذي يتضــــمَّمن المادة الثانية) وأنَّ ٢"رســــائل أو برقيات متبادلة" (الفقرة 
يمكن   لا أنَّه بالنظر إلى أنَّهالمحكمة  ورأتس. التحكيم قد أُبرم بين الطرفين عن طريق الفاك بند

الإرسال عن طريق الفاكس هو شكل من  أن يُرسل عن طريق الفاكس سوى الوثائق المكتوبة، فإنَّ
إلى وصــحيح بمقتضــى الاتفاقية.  بند تحكيميمكن أن يُســتخدم لإبرام  المراســلات المكتوبة، ومن ثمَّ

 بندصــحة يمس بعدم وجود التوقيع الأصــلي على العقد لا  العليا أنَّذلك، ذكرت المحكمة جانب 
  التحكيم صحيحاً. بنديكون لالاتفاقية لا تشترط وجود التوقيع الأصلي  التحكيم، لأنَّ
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 المادة السادسة من اتفاقية نيويورك :١٨٤٠القضية 
  محكمة ليماسول المحليةقبرص: 

 11/2017القضية رقم 
 Coraline Limitedضد شركة  Walter Höft الدكتور

 ٢٠١٧الأول/ديسمبر   كانون ١٥
 الأصل باليونانية

 /http://www.cylaw.org :الموقع التالي فيالنص متاح 
تتناول هذه القضــــــية الإجراء الواجب اتباعه عندما يلتمس طرف ما تأجيل إجراءات الاعتراف 

بشأن ما إذا كان ينبغي النظر  تحكيم أجنبي وإنفاذه. وأصدرت محكمة ليماسول المحلية قراراً بقرار
 في مسألة التأجيل في إطار الالتماس الرئيسي، أم في إطار طلب مؤقت منفصل.

 شــــــركـــة، وهو شــــــخص مقيم في هـــامبورغ، ألمـــانيـــا (المـــدَّعي)، وWalter Höftوأبرم الـــدكتور 
Coraline Limited تضــمَّن بند، وهي شــركة مســجَّلة في قبرص (الشــركة المدَّعى عليها)، اتفاق قرض 

للتحكيم أمام معهد التحكيم التابع لغرفة  نشـــــوء منازعة بين الطرفين، قدَّم المدَّعي طلباً وعقبتحكيم. 
بدفع ضــــــد الشــــــركة المدَّعى عليها يُلزمها  . وأصــــــدرت هيئة التحكيم قراراًالتجارية ســــــتوكهولم

ضد هذا القرار  مت الشركة المدَّعى عليها استئنافاً)، وقدَّالمصرفية الفوائد باستثناءيورو ( ٩  ٢٠٠  ٠٠٠
 منها وقوع مخالفات إجرائية.  ،جملة أسباب نقضه بالاستناد إلىطالبة  ،يايأمام محكمة استئناف سف

لتمس فيه إصـــدار أمر بالاعتراف ي طلباًوفي وقت لاحق، قدَّم المدَّعي إلى محكمة ليماســـول المحلية 
اتفاقية نيويورك. ويتعلق هذا  بمقتضــى، وإنفاذه بقرار التحكيم الصــادر ضــد الشــركة المدَّعى عليها

المادة السادسة من اتفاقية نيويورك، لإصدار  بمقتضىالحكم بطلب مقدَّم من الشركة المدَّعى عليها، 
ــــــول المحلية، إلى الجاريةأمر مؤقت بتأجيل إجراءات الاعتراف والإنفاذ  أن  حين في محكمة ليماس

 يا حكمها. يتصدر محكمة استئناف في سف
وتســـــاءلت محكمة ليماســـــول المحلية عمَّا إذا كان ينبغي النظر في قرار تأجيل الإجراءات في إطار 

يمكن أن يشـــــكِّل  هذا لتماس الرئيســـــي المقدَّم للاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، أو ما إذا كانالا
المحكمة، في  ورجعتفعلت الشــــركة المدَّعى عليها في هذه الحالة.  مثلمامؤقت، طلب موضــــوع 

ضــــد حكومة  Soleh Boneh International Ltd شــــركة ســــياق مداولاتها بهذا الشــــأن، إلى قضــــية
الخيارات المتاحة أمام المحكمة عندما  لاســـتيضـــاح)، Lloyd’s Rep 208 2 (1993)ية أوغندا (جمهور

ما إذا كانت ستوافق على التأجيل: "إذا اتَّضح عدم صحة قرار التحكيم، فينبغي تُدعى إلى البت في
مر أ إصــدار ؛ أمَّا إذا اتَّضــحت صــحته، فينبغيةبتقديم ضــمان إصــدار أمرجراءات وعدم الإ تأجيل
 ]. ٢١٢" [ضمانة كبيرةبتقديم  إصدار أمر الفوري أو بالإنفاذ

ضاًفي اعتبارها المحكمة  وأخذت صادر عن أمانةفي دليل اتفاقية نيويورك ما ورد  أي سيترال  ال الأون
 )، بشأن المادة السادسة. "الدليل"(

ألة تأجيل طلب للنظر في مســــ ةأصــــيل بولايةالمحاكم تتمتَّع  وخلصــــت المحكمة بعد ذلك إلى أنَّ
للإنفاذ، ســـواء بناء على طلب أحد الأطراف أو بمبادرة من المحكمة نفســـها، في إطار الإجراءات 

الطرف الذي يلتمس التأجيل  ما إذا كانيتوقَّف على  هذاأنَّ المحكمة أوضــحت أنَّ   الرئيســية. بيد
 . تسوغ وقف الإجراءاتأدلَّة قد قدم 
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على  اعتراضــــــاًقد قدم الطرف الذي يلتمس التأجيل  يكونلا  عندماأنَّه  ولاحظت المحكمة أيضــــــاً
الالتماس الرئيســــــي، لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلب مؤقت للتأجيل، ولا أن تصــــــدر أي أمر 

المؤقت، تكون الخيارات  ففي حالة الطلبمع روح اتفاقية نيويورك.  هذا ســــــيتعارضبالتأجيل، لأنَّ 
، لا يمكن للمحكمة أن تأمر بالإنفاذ، Soleh Bonehلقضـــية شـــركة  ودة: فخلافاًلمحكمة محدلالمتاحة 

. ولكن يمكنها فقط أن ترفض الطلب، وأن تصــــدر تعليماتها للطرف مقدِّم الطلب بأن يقدِّم اعتراضــــاً
كمة على الالتماس الرئيســي، رفضــت المح نَّ الشــركة المدَّعى عليها لم تقدِّم اعتراضــاًفنظراً لأومن ثمَّ، 

 الطلب المؤقت المقدَّم من الشركة المدَّعى عليها لتأجيل إجراءات الاعتراف والإنفاذ.
 

 من اتفاقية نيويورك) (ب) من المادة الخامسة ٢و() (ج) ١( الفقرتان :١٨٤١القضية 
 قبرص: محكمة ليماسول المحلية

 2/2018القضية رقم 
   UMS Holding Limitedوطرف آخر ضد شركة  Great Station Properties SAشركة 

 وأطراف أخرى
 ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٨

 الأصل باليونانية
 /http://www.cylaw.org :الموقع التالي فيالنص متاح 

ـــيةهذه القضـــية  تتناول ـــة العامةمفهوم " بصـــورة رئيس ـــياس لرفض الاعتراف بقرار  كســـبب" الس
 المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.من ) (ب) ٢( الفقرة تحكيم وإنفاذه بمقتضىال

 Inter Growth، وهي شركة مسجَّلة في بنما، وشركة Great Station Properties SAقدَّمت شركة 

Investments Limitedإلى محكمة  اً، وهي شــــركة مســــجَّلة في قبرص (الشــــركتان المدَّعيتان)، طلب
اتفاقية نيويورك.  بمقتضىليماسول المحلية تلتمسان فيه إصدار أمر بالاعتراف بقرار تحكيم وإنفاذه 

شركة القرار وقد أصدرت  ضد   UMS Holdingهيئة تحكيم بمقتضى قواعد محكمة لندن للتحكيم 

Limited لق المنازعة وثلاث شــــركات أخرى مســــجَّلة في قبرص (الشــــركات المدَّعى عليها). وتتع
 بحالات إخلال باتفاق مشروع مشترك واتفاق خيار شراء. 

على الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. وفي بداية الأمر،  وقدَّمت الشــركات المدعى عليها اعتراضــاً
صدر لصالح مساهم  حاججت عن خسائر تعويضاً الشركات المدَّعى عليها بأنَّ قرار التحكيم قد 

قاعدة ب التي تأخذ، الســياســة العامة القبرصــيةيتعارض مع فهو ات، ومن ثمَّ، الشــرك إحدىا تهتكبد
ــــية. ومن ثمَّ،  رظتح ، عملاً بالمادة لمحكمة ليماســــول المحلية أمكناســــترجاع الخســــارة الانعكاس

الشركات  حاججتذلك،  جانب إلىوأن ترفض الطلب.  (ب) من اتفاقية نيويورك،  )٢(  الخامسة
شارت في قرارها إلى الإثراء غير المشروع، وهي مسألة  المدَّعى عليها بأنَّه نظراً لأنَّ هيئة التحكيم أ

بالمادة  رفض الطلب عملاً أيضـــــاً فقد أمكنالاتفاق على التحكيم،  في أحكامالأطراف  تتناولها لم
 (ج) من اتفاقية نيويورك.  )١( الخامسة

إطار المادة الخامســــة  ضــــمن" الســــياســــة العامةفي مفهوم " لية أولاًونظرت محكمة ليماســــول المح
 إلى قضـــــية مكتب النائب العام لجمهورية كينيا ضـــــد وبالإشـــــارة(ب) من اتفاقية نيويورك.   )٢(

سة ، Bank fur Arbeit und Wirtschaft AG ((1999) 1(a) AAD 58) مصرف سيا عرَّفت المحكمة "ال
 أفراده تحكم معاملات بأنهاة التي يعترف المجتمع، في وقت معين، "القيم الأســــــاســــــي العامة" بأنها
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 لدىنظامه القانوني". وأشـــارت المحكمة إلى أنَّها،  هي مغروســـة في، والتي حياتهممظاهر  ومختلف
في موضـــــوع المنازعة  تبحث، لن الســـــياســـــة العامةالنظر فيما إذا كان قرار التحكيم يتعارض مع 

)Beogradaska Banka D.D (1995) 1 AAD 737 محكمة استئناف". ك)، ولن "تعمل 

. القائم على السياسة العامةسبب الرفض تدعم استخداماً ضيِّقاً لوذكرت المحكمة مصادر مختلفة 
الســـياســـة التعارض مع القائم على واســـتشـــهدت المحكمة بآراء أكاديمية، فأشـــارت إلى أنَّ الدفع 

إلى درجة غير مقبولة مع  ينبغي أن يقتصر على الحالات التي يكون فيها الاعتراف "متعارضاً العامة
إذا فُصل  تُنتهكلن  السياسة العامةا"، وأنَّ مبدأ أساسيًّ بسبب "انتهاكهالنظام القانوني [الوطني]"، 
 القانون القبرصي.  بمقتضىفي المنازعة على نحو مختلف 

إلى أنَّ هيئة التحكيم لم تأخذ الخسارة الانعكاسية  خلصت المحكمة أولاًوفي سياق تحليل القضية، 
على وقوع إخلال بالالتزامات بناء أصدرت قرارها ضد الشركات المدَّعى عليها  ؛ إذبعين الاعتبار

، رفضت المحكمة وعلى نحو مماثلاتفاقي المشروع المشترك وخيار الشراء.  بمقتضىالتعاقدية الناشئة 
رأت أنَّ قرار التحكيم  إذ) (ج) من اتفاقية نيويورك على الوقائع، ١طباق المادة الخامســـة (ان أيضـــاً

يستند إلى مبادئ الإثراء غير المشروع، بل إلى وقوع إخلال بالعقد، وأنَّ تعليقات هيئة التحكيم  لم
 بشأن الإثراء غير المشروع كانت عرضية. 

كانت  وإنلاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه حتى أنَّها كانت ســـتســـمح با المحكمة أيضـــاً وذكرت
الخســارة الانعكاســية. إذ لم تثبت الشــركات  مبدأهيئة التحكيم قد قرَّرت منح التعويض بناء على 

، أو أنَّ ا للســياســة العامة القبرصــيةالمدَّعى عليها أنَّ مبدأ الخســارة الانعكاســية يشــكل مبدأ أســاســيًّ
، لم تثبت بذلك. و لتلك السياسةصارخاً انتهاكاًذه المسألة يشكل الاعتراف بقرار تحكيم يتناول ه

المادة الخامســـــة من اتفاقية  بمقتضـــــىأي أســـــباب لرفض الطلب  وجود الشـــــركات المدَّعى عليها
  نيويورك، ومن ثمَّ، أصدرت المحكمة قرارها بالاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. 

 
 من القانون النموذجي للتحكيم ٣٤المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك؛ المادة  :١٨٤٢القضية 

 باراغواي: محكمة العدل العليا في باراغواي، الدائرة الدستورية 
  156القضية رقم 

  .Cárnicas Villacuenca S.Aشركة و .PABENSA S.A ضد شركة .Yvu Poty S.A شركة
 ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٨

 بالإسبانيةالأصل 
 /https://www.alarb.org: الموقع التالي فيالنص متاح 

 من إعداد راؤول بيريرا وفيرونيكا دنلوب الملخص
شركة  شركة  .Yvu Poty S.Aفي قضية  ، .Cárnicas Villacuenca S.Aوشركة  .PABENSA S.Aضد 

قرار التحكيم على أساس أنَّه معيب، لأنَّ هيئة التحكيم  نقضقرَّرت محكمة الاستئناف في أسونسيون 
الشــركة المدَّعى عليها الثانوية في القضــية. وأشــارت  وهي، .PABENSA S.Aبشــأن شــركة  تبت  لم

الممتلكات رة أجدفع طلب إلى أنَّ هيئة التحكيم لم تنظر في طلب التعويض و محكمة الاستئناف أيضاً
دعوى أمام  Yvu Poty. ورفعت شــــــركة منهاالمعنية، وكذلك في مبلغ التعويض، ولم تبت في أي 

أنَّ هذا القرار بحجة محكمة العدل العليا في باراغواي تطعن فيها في دستورية قرار محكمة الاستئناف، 
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يحيد عن الأســــــباب المنصــــــوص نَّه ) لأ1879/2002يتعارض مع أحكام قانون التحكيم (القانون رقم 
 من ذلك القانون. ٤٠عليها صراحة في المادة 

هيئة من كلا تعمل  هاإلى أنَّه على الرغم من أنَّ، في حيثيات حكمهاأولاً، المحكمة العليا  وذكرت
نظرت فيها المحاكم ســبق أن المســائل المتعلقة بالمضــمون والشــكل التي  على مراجعةالدرجة الثالثة 
منطوياً على بشـــأنها  يكون قرار المحكمة، فإنَّها "تتمتع بســـلطة البت في القضـــايا التي الأقل درجة

 دستورية".القوق الحبادئ أو المضمانات أو انتهاك واضح لل

أنَّ لب المســألة في القضــية المعنية هو ما إذا كانت الأســباب التي قدَّمتها  إلى إيضــاحالمحكمة  ومضــت
من قانون التحكيم، وهي مادة  ٤٠نطاق المادة  ضـــمنلتحكيم تندرج قرار ا لنقضمحكمة الاســـتئناف 

من قانون الأونســيترال النموذجي والمادة الخامســة من اتفاقية نيويورك. وســلَّطت  ٣٤تســتند إلى المادة 
 ٤٠قرارات التحكيم، حيث تنص المادة  نقضالمحكمة العليا الضـــوء على القواعد الصـــارمة التي تنظم 

 تلك، وأشــارت إلى أنَّ ذلك النقضلأســباب  وحصــريةيم على قائمة قصــيرة ومحدَّدة من قانون التحك
عدم   الموافقة أو مثل انعدامإلا في حالة حدوث أخطاء إجرائية خطيرة، نقضها ينبغي لا القرارات نهائية و

 .ساسلا يستند إلى أالولاية القضائية، أو إذا كان من الواضح أنَّ قرار التحكيم تعسفي أو توافر 

قرار التحكيم بأســـباب  نقضوبناء على ذلك، رأت المحكمة العليا أنَّ محكمة الاســـتئناف قد برَّرت 
لقانون من قِبل اإساءة تفسير احتمال من قانون التحكيم، وأنَّ  ٤٠تلك المنصوص عليها في المادة  غير

سبباً صحيحاً كافياً هيئة التحكيم ليس  قرار التحكيم. ولاحظت المحكمة العليا أنَّ محاكم  لنقض أو 
فيما إذا  النظر، ولا يجوز لها سوى ينمحكَّمللقانوني الرأي اللتشكيك في اسلطة  لا تمتلكالاستئناف 

من قانون التحكيم. ومن ثمَّ،  ٤٠كان قرار التحكيم قد اتُّخذ بناء على أحد الأسباب المبيَّنة في المادة 
 .المعنيةسلطتها بوضوح في القضية قد تجاوزت ئناف محكمة الاست فإن

بســـــبب طابعه وبناء على ذلك، قضـــــت المحكمة العليا بأنَّ قرار محكمة الاســـــتئناف غير دســـــتوري 
  تعسفي.ال
 

 ) (ب) من اتفاقية نيويورك ٢المادة الخامسة ( :١٨٤٣القضية 
 أوكرانيا: المحكمة العليا

  796/3/2018القضية رقم 
 Ukrenergoضد شركة  Hyosung Corporationوشركة  POSCO Daewoo Corporationشركة 

National Power Company المملوكة للدولة 
 ٢٠١٨تموز/يوليه  ٢٣

 الأصل بالأوكرانية
  /http://reyestr.court.gov.ua :الموقع التالي فيالنص متاح 

 الخلاصة من إعداد غينادي تسيرات، مراسل وطني

 Daewoo International، أبرم اتحاد شــركات مكوَّن من شــركة ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ٣١في 

Corporation ) لفتها شركة خَالتيPOSCO Daewoo Corporation وشركة (Hyosung Corporation 
 Ukrenergoشـــركة  عقداً معلمســـؤولية االمحدودة  SPMK-32 Krymelektrovodmontazhوشـــركة 

National Power Company اتحاد الشركات بتحديث محطة سيمفيروبول  فيه، تعهَّد المملوكة للدولة
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بما يشمل إعداد المشروع  -كيلوواط   ٣٣٠في شبه جزيرة القرم، والتي تبلغ طاقتها الواقعة الفرعية 
في  -ا وتسليمها وتجميعها وتركيبها وبدء تشغيلها واختبارهلتوليد الكهرباء وحدات محدَّدة  وصُنع

المعدات والخدمات ودفع ثمنها  بتلقي Ukrenergo National Power Companyحين تعهَّدت شـــركة 
 في غضون الفترة المحدَّدة في العقد.

، نفَّذ اتحاد الشـركات ثماني عمليات ٢٠١٤إلى شـباط/فبراير  ٢٠١٣وفي الفترة من آب/أغسـطس 
في المائة من إجمالي التكلفة التعاقدية للمعدات.  ٧٣عدات محدَّدة في العقد بلغت تكلفتها تســـــليم لم

جزء آخر من المعدات، غير أنَّ هذا بصـــنع اتحاد الشـــركات  معمن الباطن  وقامت جهات متعاقدة
تسوية ة ، بغيالأطراف أبرمت، ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢وفي  ثمنه. سدَّديُالجزء لم يُسلَّم ولم 

 ويعدل بندالمعدات،  بقيةتسليم يُحدِّد أحكام  اتفاقاً لتعديل العقد الخلافات التي نشأت فيما بينها،
 فيه. المحددةالتحكيم بتغيير مؤسسة التحكيم 

بالتزاماتها التعاقدية على  Ukrenergo National Power Companyوفي نهاية المطاف، لم تفِ شــــركة 
قدره  مقابل توريد المعدات، ومبلغاً دولاراً ١ ٧٩٥ ٧٣١قدره  : فلم تدفع مبلغاًالصـــــحيحالنحو 
نعت ولكن لم تُســـلَّ دولاراً ١٥٦ ٨٦٧ م. وبناء على ذلك، رفعت شـــركة مقابل المعدات التي صـــُ

POSCO Daewoo Corporation  وشــركةHyosung Corporation  شــركة دعوى ضــدUkrenergo 

National Power Company  الكائن الدولي  التحكيمأمام هيئة تحكيم مشــكَّلة بمقتضــى قواعد مركز
الإخلال بأحكام العقد  تأكيد، تطلبان فيها ويةالتابع للغرفة الاقتصــــادية الاتحادية النمســــافي فيينا و

 وشروطه وتلتمسان التعويض.

 Ukrenergo، أُمرت شــركة ٢٠١٧أيلول/ســبتمبر  ١٩ر في قرار التحكيم النهائي الصــاد وبمقتضــى

National Power Company  مقابل  دولاراً ١ ٧٩٥ ٧٣١بأن تســــــدِّد إلى الشــــــركتين المدَّعيتين
نعت و دولاراً ١٥٦ ٨٦٧المعدات المورَّدة، و  ٥٧ ٩٨٥لم تُســـــلَّم، ولكن مقابل المعدات التي صـــــُ

عن النفقات القانونية التي  يورو تعويضاً ٤٨ ١٠٠و عن تكاليف إجراءات التحكيم، يورو تعويضاً
 تكبَّدتها الشركتان المدَّعيتان.

ــــــركة  ــــــركة  POSCO Daewoo Corporationوقدَّمت ش إلى محكمة  Hyosung Corporationوش
افقت عليه وللاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه، و طلباًالمحكمة الابتدائية)  بصفتهااستئناف كييف (
 .٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٧صدر في المحكمة في قرار أُ

شركة  القرار أمام المحكمة العليا،  هذا طلباً لاستئناف Ukrenergo National Power Companyوقدَّمت 
 تطلب فيه إلغاء القرار المذكور أعلاه، وإصدار حكم جديد يرفض الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه.

لِّمت إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم أنَّ إلىالاســـــتئناف  واســـــتند طلب  معظم المعدات قد ســـــُ
 Ukrenergoالتي ضــــمَّها الاتحاد الروســــي في وقت لاحق، ونتيجة لذلك، لم تعُد شــــركة  ،الذاتي

National Power Company ،ــــــيطرة فعلية على ٢٠١٤من آذار/مارس  ابتداء  عمليات، تمارس س
للعقد يرقى إلى درجة تمويل الإرهاب،  ثمن المعدات المســلَّمة امتثالاً. وقيل إنَّ دفع ا التجاريةوحداته

 Ukrenergo National Powerإنَّ شــــركة  وكرانيا. وقيل أيضــــاًالســــياســــة العامة لأويتعارض مع 

Company  نظام  الكهرباء في التحكم في توزيعبالوحيدة المملوكة للدولة التي تضـــطلع  المنشـــأةهي
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قة المتكامل، وت طا ما بين ال تولى نقل الكهرباء من خلال خطوط الربط وخطوط نقل الكهرباء في
 للأمن القومي ولاقتصاد البلد. تهديداً المنشأةالولايات. ويمثِّل شطب أموال من حسابات هذه 

ــــــتئناف كييف في  نيســــــان/أبريل  ١٧ورأت المحكمة العليا أنَّ القرار الذي أصــــــدرته محكمة اس
 غاً، وأقرتهموافقاً للقانون ومســـــوَّقرار التحكيم في أوكرانيا، كان إنفاذ قضـــــى ب، والذي ٢٠١٨

 لأسباب التالية:لبأكمله. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف 

أي من أســــباب رفض الاعتراف  تَبيُّنأنَّها، بعد النظر في القضــــية، لم تتمكَّن من   (أ)  
ها،  فاذ لدولي وإن جاري ا ية نيويورك،  الواردةبقرارات التحكيم الت فاق لخامســـــــة من ات لمادة ا في ا

لمادة لمادة  ٤٧٨  وا يا، وا ية في أوكران لمدن قانون الإجراءات ا قانون التحكيم التجاري  ٣٦من  من 
 الدولي في أوكرانيا؛

 Ukrenergoأنَّ شــــــركة ب الاســــــتئناف والمتمثلتين في طل في ينأنَّ الحجتين المقدَّمت  (ب)  

National Power Company ،لم تعُد تمارس ســــيطرة فعلية على عمليات ٢٠١٤من آذار/مارس  ابتداء ،
لِّمت امتثالاًتكن تســتخدم أيًّ  ، وأنَّها لمالتجارية اوحداته  ســبباً تشــكلانللعقد، لا  ا من المعدات التي ســُ
 بقرار تحكيم تجاري دولي وإنفاذه؛ لرفض الاعتراف وجيهاً

 المبالغعلى أنَّ تســـديد  Ukrenergo National Power Companyشـــركة  تأكيدأنَّ   (ج)  
ــــــوَّالمعدات يرقى إلى درجة تمويل الإرهاب لا يمكن  لقاءالمســــــتحقة   غاً، لأنه لم يُقدَّماعتباره مس

أي  لها Hyosung Corporationو POSCO Daewoo Corporation تيدليل على أنَّ أنشــطة شــرك أي
بأنَّ المعدات موجودة في الأراضـــــي المحتلة التابعة  الاســـــتظهارعلاقة بتمويل الإرهاب. ولا يمكن 

 لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي كسبب لعدم الامتثال للالتزامات التعاقدية؛

أنَّ شطب أموال من حسابات تمثلة في طلب الاستئناف، والمأنَّ الحجة المقدَّمة في   (د)  
أوكرانيا القومي ولاقتصــادها، لأمن  يشــكل تهديداً Ukrenergo National Power Companyشــركة 

 ؛تكن مدعومة بأدلة صحيحة ومقبولة لم
أنَّ الاعتراف بقرار التحكيم والقائل ب، الاســــــتئنافأنَّ المنطق الذي اســــــتند إليه   )ه(  
السياسة نَّ "النظر فيه جديًّا، لألدولة، لا يستحق السياسة العامة لعارض مع يتمن شأنه أن وإنفاذه 
ــــــكل التي عينة المبادئ بعض المعني النظام القانوني للدولة، أي ت افهم على أنَّهتُ" يجب أن العامة تش
هذا النظام ونزاهته وحرمته، وكذلك  يةجملة أمور، باستقلال ضمن، وتتعلقالقانوني ( هانظام ركيزة

الســياســة بالحقوق والحريات والضــمانات الدســتورية الأســاســية). وأشــارت المحكمة العليا إلى أنَّ 
لعدالة والأخلاقيات ترغب الدولة في وعقائد خاصـــة باتضـــمن مبادئ أســـاســـية تلأي دولة  العامة

ها معنية بصورة مباشرة؛ وقواعد تضمن تكريسها، حتى في الحالات التي لا تكون فيها الدولة نفس
)؛ والتزام الدولة السياسة العامةالمصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية للدولة (قواعد 

 تصــــــونبالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأخرى والمنظمات الدولية. وهذه هي المبادئ الثابتة التي 
سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استقرار النظام الدولي، بما في ذلك 

في طعنها أي  Ukrenergo National Power Companyانتهاك الســـلامة الإقليمية. ولم تقدِّم شـــركة 
أو أي أدلة داعمة لاعتبار الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه في  أســــــس وجيهةحجج تســــــتند إلى 

 .الفهمبناء على هذا  ةالأوكراني لعامةالسياسة امع  متعارضاًأوكرانيا 
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  ) ٢( ٣٥المواد الأولى والثالثة والرابعة من اتفاقية نيويورك؛ والمادة  :١٨٤٤القضية 

 القانون النموذجي للتحكيم من
 أوكرانيا: المحكمة العليا

 264/1297/17القضية رقم 
 Ilyich العموميةضد شركة المساهمة  Lebedinsky Mining and Processing Plantشركة المساهمة 

Iron and Steel Works of Mariupol 
 ٢٠١٨الأول/أكتوبر   تشرين ٢٤

 الأصل بالأوكرانية
 /http://reyestr.court.gov.ua :الموقع التالي فيالنص متاح 

 وطنيالخلاصة من إعداد غينادي تسيرات، مراسل 

 Lebedinsky Mining and Processing، أبرمت شــركة المســاهمة ٢٠١١تشــرين الأول/أكتوبر  ١٣في 

Plant  ـــاهمة ـــركة المس ـــي) وش عقد  Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol العمومية(الاتحاد الروس
 Lebedinsky Mining and Processing Plantشركة  فيه، تعهدت ٤٠٢٢/١١١٨٢٣ يحمل الرقمتوريد 

 ،تسليمها وأحكامات من ركاز الحديد، يحدد هذا العقد وإضافاته الشهرية كميتها وسعرها ريَّبتوريد كُ
 ات ودفع ثمنها.ريَّباستلام الكُ Ilyich Iron and Steel Works of Mariupolتعهدت شركة كما 

من العقــد، اتَّفق الطرفــان على أن تُســــــوى أي منــازعــات أو خلافــات  ١-١١البنــد  وفي إطــار
مطالبات تنشـــــــأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتنفيذه أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه أمام  أو

للقواعد  محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصـــناعة في الاتحاد الروســـي وفقاً
 لكلا الطرفين. عمول بها في المحكمة. ويكون قرار المحكمة ملزماًالم

مارس  ١٧وفي قرار تحكيم مؤرخ  عة ٢٠١٤آذار/ تاب لدولي ال جاري ا ، أمرت محكمة التحكيم الت
بأن  Ilyich Iron and Steel Works of Mariupolلغرفة التجارة والصــناعة في الاتحاد الروســي شــركة 

 دولاراً ٣٦ ٧٦٥,٤٩غرامة قدرها  Lebedinsky Mining and Processing Plantتســدد إلى شــركة 
 .دولاراً ٦١٨,٨٧وتكاليف قانونية قدرها 

 Lebedinskyلقرار التحكيم. وبناء على ذلك، قدَّمت شركة  ولم تمتثل الشركة المدَّعى عليها طوعاً

Mining and Processing Plant ًــــــا عتراف بقرار التحكيم إلى محكمة أوكرانية تطلب فيه الا التماس
عن محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة  ٢٠١٤آذار/مارس  ١٧الصـــــــادر في 

، ليتش المحلية في ماريوبوليبقرار أصـــدرته محكمة إ والصـــناعة في الاتحاد الروســـي وإنفاذه. وعملاً
 Lebedinskyإلى شركة  ، ردَّت المحكمة الالتماس٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ١٢في  ،دونيتسكبولاية 

Mining and Processing Plant نَّ الشـــــركة قدَّمت الالتماس دون أن ترفق به أمر إنفاذ. وعندما لأ
التماسها مرة أخرى إلى نفس المحكمة،  Lebedinsky Mining and Processing Plantقدَّمت شركة 

ما هذا الإغفال. ومن ثمَّ، قرَّرت المحكمة رفض الالت تدارك  بةس ورده إلى الشــــــركة لم ت طال . ال
 ٨أنَّه، عملا بالمادة  مســــتندة إلى ٢٠١٧ يوليه/تموز ٦ليتش المحلية قرارها في يوأصــــدرت محكمة إ

ــــــوية المنازعات المتعلقة بالأنشــــــطة التجارية لعام  (اتفاق  ١٩٩٢من الاتفاق المتعلق بإجراءات تس
عند تقديم طلب من الطرف المعني، الذي  واجب الإنفاذ)، يكون قرار التحكيم ١٩٩٢كييف لعام 

 تقديم أمر إنفاذ مع الالتماس.ب ،جملة أمور كان ملزماً، ضمن
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دونيتسك  ولايةمحكمة الاستئناف في  أقرت، ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ١١قرار صادر في وفي 
 حكم المحكمة الابتدائية بأكمله.

الأوكرانية المحكمة العليا  استئنافاً لدى Lebedinsky Mining and Processing Plantشركة  وقدمت
 .المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ، طعنت فيه في قراريالمتخصصة في القضايا المدنية والجنائية

ونتيجة لدخول صـــيغة منقَّحة من قانون الإجراءات المدنية في أوكرانيا حيز النفاذ، أُحيلت القضـــية 
 التابعة للمحكمة العليا. ةإلى محكمة النقض المدني

درجة  دنى، رأت المحكمة العليا أنَّ المحاكم الأ٢٠١٨تشــــرين الأول/أكتوبر  ٢٤وفي قرار مؤرخ 
مارس آذار/ ١٧لم تكُن محقَّة في رفضــــــها الالتماس المقدَّم للاعتراف بقرار التحكيم الصــــــادر في 

عن محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصــــناعة في الاتحاد الروســــي،  ٢٠١٤
 هذين القرارين وإعادة النظر في القضية. نقضومن ثمَّ، يجب 

شارت المحكمة الع صادرة خارج وأ ليا إلى أنَّه يجب الاعتراف بقرارات التحكيم التجاري الدولي ال
أوكرانيا وإنفاذها في أوكرانيا، بصــــرف النظر عن البلد الذي صــــدرت فيه، إذا كان الاعتراف بها 

 معاهدة دولية أو على أساس المعاملة بالمثل. لازمين بمقتضىوإنفاذها 
عتراف بقرارات التحكيم الأجنبيــة وإنفــاذهـا في أوكرانيــا من ويتــألف الإطـار القــانوني الـدولي للا

بشــــأن المســــاعدة القانونية والعلاقات القانونية في المســــائل  ١٩٩٣اتفاقية نيويورك، واتفاقية عام 
. وتكتســــــي أحكام اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٢، واتفاقية كييف لعام والأســــــريةالمدنية والجنائية 

إلى الاعتراف بقرارات التحكيم  بدقة نَّ نطاق انطباق الاتفاقية يشـــيرلأ أهمية خاصـــة نظراً ١٩٥٨
الاعتراف بهذه  فيها وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يُطلب

في كل من أوكرانيا (الدولة التي  نافذة). وكانت اتفاقية نيويورك الأولىالقرارات وتنفيذها (المادة 
 مكانا الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه) والاتحاد الروســـي (الدولة التي يقع في إقليمها يُلتمس فيه

 صدر فيه قرار التحكيم).أالتحكيم الذي 
وتقتضــــــي الاتفاقية من أي دولة تعهدت بالالتزام باتفاقية نيويورك أن تعترف بقرارات التحكيم 

 تُفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية كقرارات ملزمة، وأن تقوم بتنفيذها. ويجب ألا
بكثير ممَّا يُفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم  الأجنبية أو على تنفيذها شــــروط أكثر تشــــدُّداً

 المحلية أو على تنفيذها (المادة الثالثة).
يمكن  لجميع الدول المتعاقدة ولا قوائم متطابقةهي و - حصــريةاتفاقية نيويورك قوائم  أرســتوقد 

تحكيم الالوثائق التي يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار  تحدد أولاً -تفســــــيرها بحرية 
أن تستظهر  لمحكمة المختصةلالأسباب التي يمكن  أن يقدمها إلى السلطة المختصة، وثانياً وتنفيذه

 .وتنفيذهتحكيم اللرفض الاعتراف بقرار  بها

عدد لمادة  وتُ ية  ٣٥ا فاق لك الواردة في ات لة لت مماث مة  قائ لدولي، في  جاري ا قانون التحكيم الت من 
نيويورك (المادة الرابعة)، الوثائق التي يجب أن يقدمها الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار تحكيم 

 عليه حســب الأصــول ) قرار التحكيم الأصــلي مصــدَّقا١ً(: إلى المحكمة المختصــة، وهي وتنفيذه
) اتفاق التحكيم الأصــلي أو نســخة منه معتمدة ٢أو نســخة منه معتمدة حســب الأصــول؛ ( المتَّبعة
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 وجب على بلغة أجنبية،صـــادراً كان قرار التحكيم و/أو اتفاق التحكيم  ومتىحســـب الأصـــول. 
 لوثائق إلى اللغة الأوكرانية.تلك امقدم الطلب أن يقدم ترجمات معتمدة حسب الأصول ل

ويشــــكل فرض أي اشــــتراطات إضــــافية فيما يتعلق بالوثائق المحددة في اتفاقية نيويورك، أو طلب 
ــــــافية،  لى ذلك، لا تشــــــترط الأحكام التي تنظم علاوة علاتفاقية. ول صــــــريحاً انتهاكاًوثائق إض

ية  يذهاالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنب نة  وتنف لة معي أن يكون قرار التحكيم الصـــــــادر في دو
أمر الإنفاذ) في تلك الدولة كشرط مسبق للاعتراف بقرار  مفعوللإنفاذ (أي أن يكون له ا بواج

 دول أخرى. إقليمالتحكيم وإنفاذه في 
 

 المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك :١٨٤٥القضية 
 كندا: المحكمة العليا في كيبيك

 162-093234-17-500 القضية رقم
 Itaniضد  Société générale de Banque au Liban SALشركة 
 ٢٠١٩الأول/ديسمبر   كانون ١١

 الأصل بالفرنسية
 QCCS 5266 2019 :نُشر باللغة الفرنسية

  http://canlii.ca/t/j3x1n :الموقع التالي فيالنص متاح 

ــــــة على الاعتراف بقرارات التحكيم  في المقام الأولتتناول هذه القضــــــية  الحدود الزمنية المفروض
من  ٦٥٢إليه في المادة  حســـبما أشـــيرالأجنبية وإنفاذها في ضـــوء المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك (

 )٢(قانون الإجراءات المدنية في كيبيك).
ا القرار منازعة تعاقدية للاعتراف بقرار تحكيم صادر في لبنان وإنفاذه، ويسوي هذ تلقت المحكمة طلباً

من قانون الإجراءات  ٦٥٢بشأن قرض مصرفي مقدَّم إلى المدَّعى عليه. واستند المدَّعي في طلبه إلى المادة 
المدنية في كيبيك، التي تنص على أنَّه "يمكن الاعتراف بقرار تحكيم صــادر خارج كيبيك [...] وإعلان 

إلى التحكيم  قابلاً للإحالةة إذا كان موضــوع المنازعة أنَّ له نفس نفاذ ومفعول حكم صــادر عن محكم
 تفسيريتعارضان مع النظام العام". وفي سياق   في كيبيك، وإذا كان الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه لا

 أنَّه يمكن إيلاء اعتبار لاتفاقية نيويورك.  ٦٥٢هذا الحكم، توضح المادة 
سقط بالتقادم،  ٦٥٢واعترض المدَّعى عليه على تطبيق المادة  ساس أنَّ طلب المدَّعي قد   وهوعلى أ

المدَّعى  حاججيخضــع لفترة تقادم مدتها ثلاث ســنوات، انقضــت بالفعل. وعلى وجه الخصــوص، 
لمادة  يه بأنَّ ا قانون المدني في كيبيك ٢٩٢٤عل لة، لأنَّها تنص على  )٣(من ال لا تنطبق في هذه الحا

ـــــته، لفترة تقادم مدتها قضـــــائي يلي: "يخضـــــع الحق الناتج عن حكم ما  ١٠، في حال عدم ممارس
 قرارات التحكيم. مثلقضائية،  التي لا تمثل أحكاماً، تُستبعد القرارات الأخرى، بذلكسنوات". و

لا تنص على فترة تقادم، ولكنَّها تســــــترعي الانتباه إلى اتفاقية  ٦٥٢ولاحظت المحكمة أنَّ المادة 
المحكمة العليا في كندا  رأيالمادة الثالثة منها. وفي هذا الصـــدد، أُشـــير إلى  نيويورك، وخصـــوصـــاً

                                                                    
 .http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/c-25.01 :، متاح على الرابطCQLR c C-25.01قانون الإجراءات المدنية في كيبيك،   )٢(  
، متاح على الرابط: CQLR c CCQ-1991القانون المدني في كيبيك،   )٣(  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-1991. 
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شأن شركة  ب ضية  شركة  Yugraneft Corpق ينبغي  والقائل بأنه )٤(،Rexx Management Corpضد 
ية المتَّبعة في الإقليم الذي يُحتجُّ فيه بقرار التحكيم" عبارة "وفقاً فهم في الواردة  ،للقواعد الإجرائ

المســائل. ورأت المحكمة العليا  تلكعلى  القانون الداخليعلى أنَّها تشــير إلى انطباق  المادة الثالثة،
 أنَّ الغرض من المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك هو الســــــماح للدول المتعاقدة بأن تفرض حدوداً

 رغبت في ذلك.  إذازمنية على الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 

القانون المحلي  بمقتضـــــىوانتقلت المحكمة إلى مســـــألة ما إذا كان طلب المدَّعي يخضـــــع لفترة تقادم 
سوِّغللقانون المدني في كيبيك  فرأت أنَّ التفسير المتماسكفي كيبيك،  المعمول به توسيع نطاق معنى  ي

المنصــــوص عليها في  فترة التقادم تطبيق" ليشــــمل قرارات التحكيم، ومن ثمَّ، القضــــائي كلمة "الحكم
 إلىومن القانون المدني في كيبيك، والمحدَّدة بعشــــــر ســــــنوات، على قرارات التحكيم.  ٢٩٢٤  المادة

فهم أنَّ قرارات التحكيم يمكن أن تُنفَّذ في نفس يُأن  ‘١’ذلك، رأت المحكمة أنَّ من المعقول:  جانب
توجيه  يُحدثهيمكن أن   القضــــــائية، بالنظر إلى مدى ماالإطار الزمني الذي يمكن أن تُنفَّذ فيه الأحكام 
ـــعار بالتحكيم من انقطاع في فترة التقادم؛ ـــتودعتقد أنَّ الســـلطة التشـــريعية كانت يُأن  ‘٢’و إش أن  س

 الأحكام القضائية وقرارات التحكيم.  علىنفس القواعد  انطباق يستفيد الأطراف من

من القانون المدني في  ٢٩٢٤المادة  التي تقضــي بهاوات تطبيق فترة التقادم المحددة بعشــر ســنلدى و
لم يســــقط  ٢٠١٦المدَّعي في نيســــان/أبريل الذي قدمه طلب ال كيبيك، خلصــــت المحكمة إلى أنَّ

 .٢٠٠٦لأنَّ قرار التحكيم صدر في آب/أغسطس ، بالتقادم
 

  ) (ب) من اتفاقية نيويورك؛١المادة الخامسة ( :١٨٤٦القضية 
 من القانون النموذجي للتحكيم ٣٦و ٣٥والمادتان 

 مهورية أذربيجانلجأذربيجان: المحكمة الدستورية 
 M-239القضية رقم 

 Grand Motorsضد شركة  POSCO Daewooشركة 
 ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٥

 ”Respublika“نُشرت باللغة الأذربيجانية: 
 /http://constcourt.gov.az :الموقع التاليفي متاح النص 

 هزاد يلعإسمارخان ووت ألييفالخلاصة من إعداد آزار 

المحكمة الدســـتورية في أذربيجان لقرار المحكمة العليا في أذربيجان برفض  مراجعةتتناول القضـــية 
إلى الطرف  حســب الأصــول الاعتراف بقرار تحكيم وإنفاذه بســبب عدم توجيه إشــعار بالتحكيم

 .ضدهالذي صدر قرار التحكيم 

في جمهورية كوريا،  مكان عملها(البائع)، وهي شــــــركة يقع  POSCO Daewooأبرمت شــــــركة 
شركة يقع  Grand Motorsة وشرك شتري)، وهي  لبيع آلات  عملها في أذربيجان، عقداً مكان(الم

على عدَّة أقســاط، قبل تســليم المبلغ ن يُدفع أ. ونص العقد على دولاراً ٤ ٥٤٥ ٤٥٦ قيمتهابناء 
بعده. وينص أحد بنود العقد على أن تُسوى جميع المنازعات الناشئة عن العقد عن طريق والآلات 

                                                                    
 .Rexx Management Corp ،2010 SCC 19 (CanLII) ،[2010] 1 SCR 649ضد شركة  Yugraneft Corpقضية شركة   )٤(  
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قواعد المجلس الكوري للتحكيم التجاري. ولم يدفع المشــــتري الثمن بالكامل،  بمقتضــــىتحكيم ال
اســترجاع المبالغ المســتحقة  اســتهلَّ البائع إجراءات تحكيم بســبب وقوع إخلال بالعقد، ملتمســاًف

لصـــــالح البائع، الذي قدَّم إلى  والتعويض عن الخســـــائر المتكبدة. وأصـــــدرت هيئة التحكيم قراراً
 يطلب فيه إنفاذ قرار التحكيم. لمحكمة العليا في أذربيجان التماساًا

وردًّا على ذلك، طلب المشــــــتري إلى المحكمة العليا أن ترفض إنفاذ قرار التحكيم على أســــــاس أنه 
أنَّ البائع  ‘١’: من أجل دعم قضــيته ،المشــتري زعموالتحكيم حســب الأصــول.  بإجراءاتيُبلَّغ   لم
لاســـتلام الرســـالة المســـجَّلة التي تتضـــمن  على الإيصـــالات البريديةيثبت أن الشـــخص الذي وقَّع   لم

تضــــمن أي تلا  ةالبريدي تأنَّ الإيصــــالا ‘٢’ولدى المشــــتري؛  مســــتخدماًالإشــــعار كان في الواقع 
 داًاســتنا )٥(معلومات عن محتوى الرســالة. ورفضــت المحكمة العليا الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه

التي تتضــــــمن قائمة بمتطلبات إنفاذ  )٦(من قانون الإجراءات المدنية في أذربيجان، 466.0.1إلى المادة 
يجب على الطرف الذي يطلب إنفاذ قرار محكمة  وتقضــــي تلك المادة بأنهقرارات المحاكم الأجنبية. 

 . توجيه إشعار حسب الأصولعلى  دليلاًأجنبية أن يقدم 

ــتورية قرار المحكمة  ــتورية، وطعن في دس ــتأنف المشــتري قرار المحكمة العليا أمام المحكمة الدس واس
 دعماًر البائع، دســـتور أذربيجان. وأشـــامن  (V)130في ذلك إلى المادة  ، مســـتنداًومشـــروعيتهالعليا 

من قانون التحكيم  ٣٦و ٣٥) (ب) من اتفاقية نيويورك والمادتين ١دعائه، إلى المادة الخامســـــة (لا
 )٧(الدولي ("قانون التحكيم").

سباب رفض إنفاذ قرار  ستورية إلى أنَّ أ شارت المحكمة الد صوص عليها في الأتحكيم الوأ جنبي من
قانون التحكيم وفي ية نيويورك وفي  فاق ية نيويورك ات فاق ية، وأنَّ أحكام ات قانون الإجراءات الجنائ  

ــــــرة،   وذكرتعلى أحكام قانون التحكيم وقانون الإجراءات المدنية.  ولها غَلَبةقابلة للتطبيق مباش
من قانون الإجراءات  466.0.1المادة  باســـتنادها إلىالمحكمة الدســـتورية أنَّ المحكمة العليا أخطأت 

لمادة  ية، وأنَّ ا لمدن ما يتعلق  476.0.1.2ا لة في عارهي الحكم ذو الصــــــ ــــــ بات الإش بإجراءات  بمتطل
 التيمن قانون الإجراءات المدنية،  476.0.1.2أنَّ المادة  المحكمة الدستورية أيضاً وذكرتالتحكيم. 

عبء الإثبات من الطرف الذي  تنقل(ب) من اتفاقية نيويورك،   )١(  لمادة الخامســـــةا تســـــتنســـــخ
 . على الإنفاذإلى الطرف المعترض  يلتمس الإنفاذ

ضوء قرار  علىوفي الختام، أحالت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها 
 المحكمة الدستورية.

 

                                                                    
 ٢٠١٨أغسطس آب/ ١٦، المؤرخ 08/2018-(102)1-10قرار المحكمة العليا في جمهورية أذربيجان رقم   )٥(  

 منشور). (غير
، المؤرخ IQ-780قانون الإجراءات المدنية ودخوله حيز النفاذ"، رقم  بشأن إقرارقانون جمهورية أذربيجان "  )٦(  

 .١٩٩٩كانون الأول/ديسمبر  ٢٨
نوفمبر /الثانيتشرين  ١٨، المؤرخ IQ-757قانون جمهورية أذربيجان "بشأن التحكيم التجاري الدولي"، رقم   )٧(  

)، ويتبع ١٩٨٥لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ( . يمثل هذا القانون اشتراعا١٩٩٩ً
 ترقيم مواد القانون النموذجي.


